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ذعار الرشيدي

البلد ليس تركة 
»أبوكم«!

البعض يتعامل مع البلد كما لو انه جزء من تركة 
تنتظر تقسيم الورثة، أيا كان هؤلاء الذين يتملكهم 

اعتقاد ناقص بأنهم الورثة، أحزابا سياسية او تجارا 
او نافذين، على كل منهم ان يعلم انه اذا ما تورط 
بالسياسة فعليه ان يتوقف عن التعامل مع البلد 

كما لو كان تركة أبوه، لأنه بذلك لن يحصد سوى 
انه سيتحول إلى ذكرى سيئة جدا في اقرب حاوية 

تاريخ.
> > >

والبعض للأسف انه ومهما بلغ من علم لا يقرأ 
التاريخ، ولا يعلم ان السيد تاريخ لا يكذب حتى 

ولو حاول البعض لي عنق أحداثه لتتواكب مع 
رأيه، فقد ظهر احد المفتين الجدد وقال انه لا توجد 

في التاريخ الإسلامي كله ثورة واحدة، ومثل هذا 
الشيخ الذي نحترم علمه الذي يحمله في صدره 

ادعوه لقراءة كتب التاريخ بتجرد وسيعلم ان 
التاريخ يسجل بداخله قيام عشرات الثورات، 

صحيح انه لم يكن في تلك الأزمنة لا ميدان تحرير 
ولا ساحة إرادة ولكن كانت هناك ثورات حقيقية 

قامت وأسقطت حكاما ودولا ودويلات وكانت هناك 
انقلابات بيضاء وأخرى دموية، فلو ان الشيخ أفتى 

بحدود علمه لكان أفضل لنا وله، ولكن ان ينفي 
شيئا بغير علم هنا عليه ان يراجع نفسه.

> > >
ومن هو في الحقيقة بحاجة سريعة إلى مراجعة 

نفسه وبشكل عاجل جدا، كتلة الأغلبية التي 
تتعرض لهجمة منظمة شرسة المراد منها تفكيكها 
وتحطيم قواعد أعضائها الانتخابية، فعلى المنتمين 

إلى تلك الكتلة مراجعة أنفسهم، وترك خلافاتهم 
جانبا حتى يوم الاستحقاق الانتخابي المنتظر في 

أكتوبر، لأن اي خلاف بينهم الآن يعني تصدع 
أرضية المعارضة بالكامل.

> > >
ما طالب به الشباب الـ 27 في بيانهم الذي هددوا 

فيه بمقاطعة الأغلبية ما لم تقم الكتلة بتبني 
مشروع إصلاح سياسي، هو قمة الديموقراطية 

التي تمثلت في بيان الشباب، فبيانهم جاء واضحا 
وبمطالبات محددة لطالما رفعها أعضاء كتلة 

الأغلبية، وما يجب ان يعيه نواب الأغلبية وقبلهم 
الحكومة وجميع الأجنحة المتصارعة ان الحراك 

يقوده الشباب، خاصة أولئك الذين لم تلوثهم 
المصالح السياسية.

> > >
توضيح الواضح: البلدان ليست تركة لأحد، فالتركات 

رهن بالموت، والبلدان لا تموت.
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د.بدر نادر الخضري

دولة المواطنة.. 
أساس الوطنية!

الروح الوطنية من أقوى الأسلحة الشرسة التي يمكن 
أن نتمسك بها للدفاع عن الوطن ضد كل ما سيؤدي 
إلى تفتيت الوحدة الوطنية التي يسعى إليها الجميع.
فنجد أن د.عبدالكريم بكار في كتابه »إدارة الثقافة 

وقضايا معاصرة« الصادر عام 2010 في مصر، يقول: 
»انهارت الدولة العثمانية، ولم يكن ذلك الانهيار 

بسبب الضغوط الاستعمارية من الخارج أو الأخطاء 
التي ارتكبت في الداخل فحسب، وإنما كان هناك 

شيء جديد بالغ الأهمية في هذه القضية، وهو بروز 
رباط سياسي جديد ذي جاذبية شديدة،، وهذا الرباط 

وإن كان لا يساعد على بناء امبراطوريات جديدة 
أو ترميم امبراطوريات قائمة، لكنه يشعر الأفراد 

بأنه يقدم لهم فرصا واسعة للمشاركة السياسية أو 
فرصا للتخطيط للمستقبل العام لبلادهم على نحو 
لا يقُدمه النموذج التركي المستند إلى آليات تقليدية 

في الإدارة والعلاقة بالمواطنين. هذا الرباط أو النموذج 
الجديد يتجسد في »دولة المواطنة«. ويضيف بكار 

أن »دولة المواطنة« تنطلق من أرضية ثابتة في العالم 
الغربي، فبعد مخاض طويل في أوروبا وصراع مرير 
ومستمر على سلطة الكنيسة جاءت »دولة المواطنة« 

لتعيد تأسيس العلاقة بين الشعب والحكومة على 
قواعد ومفاهيم جديدة«.

ويتابع بكار قائلا: في دولة المواطنة ليس هناك أي 
معنى ذي قيمة ـ حسب المعلن ـ لأخوة العقيدة أو 
وحدة الملة، وليس هناك اهتمام بانخراط المواطنين 
في مبادئ ومُثلُ واحدة، كما هو الشأن في التربية 
الاجتماعية والسياسية في الإسلام، وإنما ينصرف 

الاهتمام كله إلى توليد درجة عالية من الولاء للقانون 
ولدولته، بالإضافة إلى تأسيس معنى الحرية على 
أوسع نطاق بوصفها أصل المواطنة، وتأكيد معنى 

الأخوة الجديدة، والتي تقوم على الاشتراك في 
الحقوق والواجبات الواحدة والموحدة بغض النظر عن 

الانتماء العقائدي أو العرقي أو اللغوي.
ويكمل د.بكار: ان دولة المواطنة لا يخضع فيها الفرد 

ولا الطائفة ولا المجموعة إلى قوانين ثابتة وأبدية 
تحدد موقفه الاجتماعي أو السياسي، وإنما يتم إيداع 

مبدأ المواطنة ومتطلباتها من خلال كل شخص في 
الدولة دون استثناء أو وصاية من أحد داخل الإطار 

الاجتماعي.
من هنا، مطلوب منا جميعا حماية الهوية الوطنية 
الكويتية، التي تجتمع فيها سمات الأمة والشعب 

والحزب والفرد من دون تفريق بينهم، أي ان هناك 
في الهوية الكويتية أطيافا من مختلف المكونات، هذه 
الهوية تأسست من الفعل الحقيقي على أساس الدولة 
والقبيلة واللغة والمهنة والطائفة، بحيث في آخر المقام 

يكون لكل إنسان ذاته وهويته وفكره الذي يختلف 
فيه عن الآخرين.. لذا يجب أن نهتم بالهوية الوطنية 

وحمايتها، كما أننا نسعى في الوقت نفسه إلى حماية 
صحتنا من الأمراض الفتاكة في الجسم الإنساني. 

فاكهة الكلام: يقول أحد الحكماء: »عظمة عقلك تخلق لك 
الحسّاد.. وعظمة قلبك تصنع لك الأصدقاء«
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مؤمن المصري

بلبلة دستورية 
بقرار جمهوري

بدأ العد التنازلي للتخلص من المرحلة الانتقالية 
اللعينة التي هيمن فيها المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة على مقدرات الأمور في مصر لمدة اقتربت 
من سنة ونصف السنة. وبدأ الرئيس المنتخب 

د.محمد مرسي بإصدار القرارات الجمهورية الموجعة 
للفلول ومن يدور في فلكهم. وكان أول قرار أوجعهم 
هو قرار عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته 

وممارسة اختصاصاته بما يعني إلغاء القرار الذي 
اتخذه المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.

لقد شعر الثوار بسعادة غامرة بهذا القرار الذي جاء 
بردا وسلاما عليهم وعلى كل مصري يحب بلده 

ويريد لها الخير، إلا أنه وقع كالصاعقة فوق رؤوس 
فلول الحزب الوطني المنحل وأذنابه من المستفيدين 

من الفساد الذي عم البلاد طوال حكم مبارك 
وعصابته، فقد أصبحت مصر بعد الثورة إما ثوارا 

وإما فلولا.
لقد تسبب هذا القرار الجمهوري الجريء في بلبلة 
قانونية ودستورية رهيبة مما دفع بعض المنتفعين 

من النظام الفاسد إلى تقديم دعاوى أمام المحكمة 
الإدارية يطالبون فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 
بل ومحاكمة رئيس الجمهورية ووصل البعض إلى 
المطالبة بحبسه. وهؤلاء للأسف معظمهم من رجال 

القانون إلا أنهم قانونيون منتفعون على غرار 
الإعلاميين المستفيدين من فساد مبارك وحكمه لأنهم 

يريدون العودة بمصر إلى الوراء بحجة احترام 
القانون والدستور!

الغريب في الأمر أن هؤلاء يتجاهلون أن كثيرا من 
مساعدي الرئيس د.محمد مرسي من رجال القانون 
وأنهم لا يغيب عنهم مدى قانونية أو دستورية أي 

قرار يتخذه الرئيس. فليس من المعقول أن يتخذ 
الرئيس قرارا جمهوريا بهذا الشكل دون دراسته 

دراسة وافية قبل الخروج به إلى الناس. أما مسألة 
نزاهة القضاء التي يتحدث عنها القانونيون باستمرار 

فهي ليست محل شك ولكنها مسألة قانون وضعي 
يخطئ ويصيب ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنه 

صحيح %100.
وبالعودة إلى القرار الجمهوري الذي اتخذه الرئيس 

د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب أقول إنه 
بالتأكيد القرار الصحيح من وجهة نظرنا كثوار رغم 
أننا لا ندعي أننا نفهم في القانون أو الدستور. ولكن 

ببساطة أقول إن د.محمد مرسي لم ينتهك القانون 
ولا الدستور بهذا القرار لأنه لم يقم بإلغاء حكم 

المحكمة الدستورية وإنما قام بإلغاء قرار المجلس 
العسكري لأنه قرار بني على باطل حيث ان المجلس 

العسكري لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار خلال 
الفترة الانتقالية.

ونتمنى من د.محمد مرسي بعد هذه الخطوة الجريئة 
أن يبادر باتخاذ قرار آخر بإلغاء الإعلان الدستوري 

والإعلان الدستوري المكمل )أو المكبل كما يسمونه( 
والعمل بدستور 1971 لحين الانتهاء من الدستور 
الجديد، وإلغاء كل القرارات التي اتخذها المجلس 

العسكري خلال الفترة الانتقالية لأن هذه القرارات 
جاءت غير دستورية أيضا كما فهمنا من رجال 

القانون المخلصين والمعتدلين فلابد من محو ما أفسده 
العسكريون خلال الفترة الانتقالية.

وإذا كان د.مرسي يسير على مبدأ »شوية شوية« 
فهو الآن مدعوم بالشعب والثورة ولا أحد فوق 

شرعية الميدان الذي أقسم أمامه الرئيس د.مرسي 
القسم الجمهوري قبل أن يقسم أمام المحكمة 

الدستورية. أما إذا كان يخشى على حياته فأنصحه 
بألا يخشى إلا الله وحتى إن استطاعت يد الغدر أن 

تصل إليه، وهذا وارد، فسوف يكون شهيدا بإذن الله 
وهذه أكبر جائزة له من المولى عز وجل.

وأطالب الرئيس أيضا بأن يبادر إلى التخلص من آثار 
الحكم البائد المتمثل فيمن عينهم مبارك لتفصيل 

القوانين على مقاسه ومقاس عصابته، وتعيين 
أشخاص من الكفاءات غير المحسوبين على النظام 
البائد وهم كثر ومشهود لهم بالنزاهة. كما أطالبه 

بمحاسبة كل رجال الإعلام الفاسدين وأصحاب 
الفضائيات المشبوهة على ملياراتهم التي لا نعلم من 
أين اكتسبوها. فليس أمام الرئيس إلا الضرب على 

الحديد وهو ساخن.
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د.عادل إبراهيم الإبراهيم

هيا الفهد

الداخلية والإعلام.. 
والاتجار بالبشر

290 الخيران

تستقطب الكويت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة بوجه عام 
ونسبة لا يستهان بها من العمالة المنزلية بوجه خاص حيث 
اتخذت الجهات المختصة فيها العديد من الإجراءات للحفاظ 

على حقوق العمالة وحمايتها من الاستغلال التزاما منها 
بالمواثيق الدولية في إطار التوجه العالمي لمكافحة الاتجار 

بالبشر على اختلاف صوره، وفي إطار التعريف بالإجراءات 
الواجب اتخاذها لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم وزارة الداخلية 

بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للامم المتحدة للهجرة بعقد 
الدورات التدريبية للعاملين لتوضيح الاسس الكفيلة بمحاربة 

الاتجار بالبشر، ولكن من وجهة نظرنا وللأسف وبالرغم 
من تلك الدورات والاجتماعات والتصريحات للمسؤولين في 

العديد من الجهات الحكومية عن مكافحة الاتجار بالبشر 
إلا ان الملاحظ هو عدم تكامل الأدوار بين تلك المؤسسات 

الحكومية في مواجهة هذه القضية، ومن المعروف ان وزارة 
الداخلية هي الجهة الرسمية المعنية بالتعامل مع العمالة المنزلية 
والإشراف على مكاتب الاستقدام حيث من المفترض أن تكون 

رقابتها أكثر فاعلية على تلك المكاتب وأماكن إيوائهن بحكم 
مسؤولياتها، وإلا فما فائدة من إنشاء إدارة العمالة المنزلية 

بوزارة الداخلية والتي من اولى مهامها القيام بالجولات 
التفتيشية على مكاتب الاستقدام للوقوف على مدى التزامها 

بالقوانين والتشريعات حتى يشعر المسؤولون عنها بأن هنالك 
فعلا رقابة حكومية تحاسب؟!

ولا يخفى أن المسؤولية لا تقتصر على وزارة الداخلية بل 
تتعداها إلى مؤسسات أخرى وخصوصا وزارة الإعلام والتي 

لها دور فعال في توعية وتثقيف المواطنين والمقيمين في 
توضيح المفاهيم والسلوكيات السليمة عند التعامل مع العمالة 
المنزلية بما تضمنته المعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، 
كما اننا نرى أيضا قصورا إداريا من قبل وزرة الإعلام بل 

تجاهلا إن صح التعبير مما ينشر في الصحف الإعلانية من 
إعلانات تمتهن كرامة الإنسان، وكأن العمالة المنزلية وفقا 

لتلك الإعلانات حيث نشاهد الاتجار بالبشر في أبلغ صورها 
من استغلال وكأنها سلع تباع وتشترى امام أعين الجهات 

الحكومية التي لا تحرك ساكنا في مواجهة سيل تلك الإعلانات 
التي تسيء إلى الكويت وفي الوقت نفسه نؤكد التزامنا 

بالمواثيق الدولية! نعم إنها سلوكيات فردية من البعض حيث 
يحاولون التقليل منها واعتبارها بعدم التوافق بين الكفيل 
والمكفول وبالتبعية يحصل التنازل، ولكن صمت الجهات 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدم تدخلها تضعها في 
دائرة الاتهام وهذا ما لا نريده.

إنه فعلا أمر مستغرب أن تستمر تلك الإعلانات وتزداد يوما 
بعد يوم تعرض وتشوه سمعة الكويت امام المنظمات الدولية 

ومخالفتها للاتفاقيات الدولية ومدى التزام بلدنا العزيز 
بمكافحة البشر واستغلال ذلك في النيل من سمعة البلاد 

من خلال ما ينشر من تقارير دولية وسنوية من المنظمات 
الدولية وعلى الرغم من أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية في 

مكافحة الاتجار بالبشر إلا أننا وقبل ذلك يجب أن ننظر إلى 
تعاليم ديننا الحنيف الذي منع الإساءة للخدم وحارب الرق 

بجميع صوره. من هنا نقول ونؤكد أن التكامل بين المؤسسات 
الحكومية أمر مطلوب حيث ان لوزارة الإعلام دورا هاما 

في مكافحة الاتجار بالبشر بجميع صوره وتضييق الخناق 
على من يحاول تشويه سمعة البلاد من خلال تلك الإعلانات 
المسيئة بالتنبيه على الصحف بمنع نشر أي إعلانات حول 

العمالة المنزلية تحت طائلة سحب تراخيص الصحف الإعلانية 
وغيرها، كما أن الأمر لا يقف عند المؤسسات الحكومية بل 
يتعداه إلى منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق 

الإنسان. ونأمل أن نرى موقفا جادا وحازما تجاه من يتطاول 
على سمعة البلاد حيث ان الأمر يتطلب عملا دؤوبا ومتصلا 
ومتابعة مستمرة من الجهات الرسمية إن كنا حريصين فعلا 

على الحفاظ على سمعة الكويت.

الطريق المؤدي إلى شاليهات الخيران والوطنية، عرف 
بخطورته لعدة أسباب، طوله من ناحية وكونه خطا واحدا 

وباتجاه واحد، كما زادت مشكلته مع المشاريع الجديدة 
وانتشار الحفريات، هذا الطريق عرف بخطورته لرواده من 

أصحاب الشاليهات فلا توجد فيه مطبات تسيطر على الطريق 
وتخفف من سرعة البعض، حوادث كثيرة انتهت نهايات 

مأساوية عليه.
الأدهى في الموضوع وما استجد فيه ليس فقط وجود 

السيارات الكبيرة والرمال المتراكمة بفعل الحفر ولا الشوارع 
التي تهالكت بوجود هذه المشاريع إنما وجود البعارين 

السائبة في الفترة الأخيرة. لا أدري من سمح لهم بالرعي 
في هذه المنطقة؟! ولا أدري كيف يسمح أصحابها بوجودها 

على حافة الشارع ولا أدري كيف يهدر البعض المال العام 
دون احساس بالمسؤولية عن طريق قطع الأسلاك الحديدية 

الموضوعة من قبل الحكومة لتسهيل حركة سياراتهم وحركة 
جمالهم في أماكن الضغط العالي؟!

ماذا ننتظر؟ المزيد من الحوادث بفعل هذه الحيوانات، إن 
الجميع يدرك جيدا خطورة الجمل والضرر اللاحق بالسيارة 

وصاحبها حين الاصطدام به، والكل يعرف ضرر الرعي 
الجائر وسلبيته في القضاء على النباتات الطبيعية.

نريد حلا سريعا وعاجلا قبل أن يقع الفأس بالرأس خاصة 
أن هذه منطقة مكشوفة ومع سرعة الرياح في هذه الفترة 

وظاهرة الغبار والعواصف وانعدام الرؤية يتضح الخطر من 
وجود هذه الجمال، لابد من حل ولابد من قرار منع لحماية 

أرواح الناس وممتلكاتهم.

قضية ورأي 

كلمات


